الهيئة القومية للتأمين والمعاشات 


التنظيم والإدارة


  ـــــــــــ

كتاب دوري رقم "19 " لسنة 1993

في شأن تيسير سداد الاشتراكات عن الاجور المتغيرة 

ــــــ


تقضى المادة الثانية عشرة من قانون رقم " 107 "  لسنة 1987 والمعدلة بالقانون رقم " 30 " لسنة 1992 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي بالاتي : 


الاشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التي ادخلت على قانون التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليها المادة التي لم تؤد الى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك الاشتراكات التي تستحق نتيجة زيادة الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة تنتهي فى 30/6/1995 .


وبتاريخ 9/6/1992 صدر القرار الوزاري رقم "53" لسنة 1992 بشأن اجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتضمنت المادة الاولى منه الاشتراك عن كامل عناصر اجر الاشتراك المتغير اعتبارا من 1/7/1992 بحد اقصى "6000" جنيه سنويا وذلك مع عدم الاخلال باحكام قرار وزير التأمينات رقم "11" لسنة 1988 بشأن تحديد الحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير . 


وبناء على ذلك أصدرت الهيئة كتابها الدوري رقم " 9" لسنة 1992 في شأن أجر الاشتراك الاساسى  والمتغير اعتبارا من 1/7/1992 وقد تضمن اتاحة الهيئة الفرصة أمام الأجهزة الإدارية بالاشتراك عن بعض عناصر الأجور المتغيرة ( الإعانة الاجتماعية – الإعانة  الإضافية – الأجور الإضافية -  المكافأة التشجيعية ) بواقع 100% من قيمتها بدلا من 50 % وذلك من الفترة 1/4/1984 إلى 30/6/1992 بهدف زيادة معاش الأجر المتغير عند إنتهاء الخدمة وتتحمل الجهة الإدارية بحصتها في التأمين ( 15% + 1% ) عن الفرق وتسدد فورا ويتحمل المؤمن علية بحصته في الاشتراك ( 10% ) وتسدد على أقساط شهرية من الراتب حتى 30/6/1995  . 

ورغبة من الهيئة في التيسير على المؤمن عليهم في سداد الأقساط فإنها تمنح مهلة تنتهي في 30/6/1997 مع الإعفاء من المبالغ الإضافية " 50 % من رصيد الاشتراكات التي لم تؤد  عن كل  سنة مالية على حدة " على أن تتحمل الجهة الإدارية بالمبالغ الإضافية ( 1%) شهريا طبقا لأحكام المادة " 129" من قانون التأمين الاجتماعي عن الأقساط التي تسدد اعتبارا من 1/7/1995 وحتى نهاية شهر السداد ويكون حساب هذه المبالغ بطريقة المتوالية الحسابية وذلك ما لم يصدر تشريع بجيز الإعفاء من هذه المبالغ .

وعلى الجهة الإدارية التي ترغب في إفادة العاملين بها بهذا النظام الكتابة إلى المنطقة التأمينية التي تقع الوحدة في دائرة اختصاصها لتشكيل لجنة مع المنطقة والجهة الإدارية لحصر هذه المبالغ والاشتراكات المستحقة وكيفية أدائها للهيئة .

تحريرا في : 15/12/1993 





   رئيس مجلس الإدارة 










 " ليلى محمد الوزيري " 

